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المجلس الدستوري

ملف رقم : 05/805
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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في 18 فبرایر 2005 التي یطلب السید الوزیر الأول بمقتضاھا من المجلس الدستوري التصریح
بأن الأحكام الواردة في المادة 58 من القانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ، كما أقره مجلس النواب ومجلس المستشارین ،

غیر مطابقة للدستـور ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصول 42 و46 و52 و54 و57 و66 و81   منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ، خصوصاً المادتین 22 و23 منھ ؛

وبناء على القانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حیث إن أحكام المادة 58 من القانون رقم 03-76 المشار إلیھ أعلاه ، المستفتى في شأنھا والمتعلقة بالإنصات إلى والي بنك المغرب من طرف
لجان برلمانیة تنص على أنھ: "یتم الإنصات إلى الوالي من طرف اللجان الدائمة للبرلمان المكلفة بالمالیة ، سواء بطلب من ھذه اللجان أو بطلب من

الوالي ، حول المسائل المتعلقة بالسیاسة النقدیة ونشاط مؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا" ؛ 

في شأن المسطرة المؤدیة للإنصات إلى والي بنك المغرب من طرف اللجان الدائمة المكلفة بالمالیة في كل من مجلسي البرلمان ،

أولاً: حول الإنصات بطلب من والي بنك المغرب

حیث إن أحكام الفصل 42 من الدستور تنص على أن للوزراء الحق في حضور جلسات كلا المجلسین واجتماعات لجانھما الدائمة ، ویمكنھم أن
یستعینوا بمندوبین یعینونھم لھذا الغرض ، وأن ھذه المقتضیات المؤسسة للتعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة تتفرع عنھا لتؤكدھا ، على
الخصوص ، كل من أحكام الفصول 52 التي ورد فیھا أن للوزیر الأول الحق بالتقدم باقتراح القوانین و54 (الفقرة الأولى) التي تنص على أن
المشاریع والاقتراحات تحال على اللجان المذكورة و57 (الفقرة الأولى) التي تتضمن أن للحكومة حق التعدیل ولھا بعد افتتاح المناقشة ، أن

تعارض في بحث كل تعدیل لم یعرض من قبل على اللجنة التي یعنیھا الأمر ؛ 

وحیث إنھ یسُتفاد من الأحكام السابقة أن الدستور ، عند تعرضھ لمبدأ وأشكال مساھمة طرف خارجي عن البرلمان في أعمال ھذه المؤسسة ، ضمن
جلسات مجلسیھا أو اجتماعات لجانھا الدائمة ، فإنھ أقام ، بالنسبة لھذا الطرف ، الربط بین الحق في حضور ھذه الاجتماعات وحق المشاركة في
أشغال المؤسسة التشریعیة مع ما یترتب عن ذلك من أخذ الكلمة عند طلبھا ، وأنھ بذلك جعل من تخویل الحق الأول مدخلاً لممارسة الحـق الثاني ؛

وحیث إنھ لیس في الدستور ما یفُید أن لوالي بنك المغرب الحق ، بھذه الصفة ، في حضور جلسات مجلسي البرلمان واجتماعات لجانھما الدائمة ،
وھو الأمر الذي یسُتخلص منھ أنھ ، إذا كان بالإمكان أن یطلب الاستماع إلیھ من طرف اللجان الدائمة المكلفة بالمالیة ضمن المجلسین ، فلیس لھ

الحق بأن ینُصت إلیھ بمجرد ھذا الطلب ؛

وحیث إنھ، تبعاً لذلك ، یكون ما ورد في أحكام المادة 58 المستفتى في شأنھا من أنھ یتم الإنصات إلى والي بنك المغرب بعد أن یتقدم بطلب لذلك،
غیر مطابقة للدستور ؛

ثانیاً : حول الإنصات بطلب من اللجان الدائمة للمجلسین، المكلفة بالمالیة :

حیث إن الإنصات إلى والي بنك المغرب من طرف لجان المالیة في مجلسي البرلمـان وبطلب منھا ، لا یمكن البت في دستوریتھ بغض النظر عن
المھام الموكولة لھذا البنك وعن وضعھ القانوني ؛

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على أحكام القانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب أن ھذا الأخیر الذي تتشكل أجھزة إدارتھ
وتسییره من مجـلس ومن الوالي ومكتب الإدارة (المادة 36) ، یعتبر شخصاً معنویاً عمومیاً متمتعاً بالاستقلال المالي (المادة 1) وتاجراً في علاقتھ
مع الغیر ویضطلع بمھمة تحدید أدوات السیاسة النقدیة (المادة 6) وأھدافھا الكمیة (المادة 37) ، وأنھ بالإضافة إلى تولیھ تحدید قیمة الدرھم مقابل
العملات الأجنبیة (المادة 8) فإنھ یسھر على حسن سیر السوق النقدیة ویراقبھا (المادة 7) ویتحقق من حسن سیر النظام البنكي (المادة 9) ویتخذ



جمیع التدابیر التي من شأنھا تسھیل تحویل الأموال ضمانا لحسن سیر وسلامة أنظمة الأداء (المادة 10) ، كما أنھ وكیل للخزینة بخصوص جمیع
عملیاتھا البنكیة المنجزة داخل أو خارج البلاد (القسم الأول من الباب الثاني) ویتكلف بإنجاز عملیات أخرى ، منھا العملیات البنكیة وتلك المتعلقة
بالسیاسة النقدیة، وأن الحكومة ، لتمكین البنك من مزاولة ھذه المھام ، تستشیره على وجھ الخصوص في جمیع المسائل التي من شأنھا أن تمس
بمزاولة صلاحیات البنك ومھامھ كما ھي مبینة في القانون ، وأن البنك یعرض على الحكومة جمیع الآراء والاقتراحات المتعلقـة بنفس المسائل
(المادة 11) ، وإذا كانت أنشطة البنك یتولي مراقبتھا مندوب للحكومة ، فإن العملیات المتعلقة بالسیاسة النقدیة تستثنى من مھامھ (المادة 50) ،
بالإضافة إلى أن البنك الذي لا یعتبر ضامناً للالتزامات المبرمة من طرف الدولة (المادة 27) ، لا یمكنھ أن یمنحھا مساعدات مالیة إلا في شكل
تسھیلات صندوق ، كما أنھ یبعث بمستخرجات محاضر المجلس المتعلقة بمیزانیتھ وبذمتھ المالیة مرفقة بنسخ من تقاریر مدققي الحسابات إلى

المجلس الأعلى للحسابات (المادة 53) ؛

ً ً ، مثلھ في ذلك مثل المؤسسات العامة التي تحدث ھي أیضا ً عمومیا وحیث إنھ یسُتفاد من الأحكام السابقة أن بنك المغرب ، لئن كان شخصا
بمقتضى أحكام الفصل 46 من الدستور ، فإنھ بالنظر لممیزاتھ الخاصة ولاستقلالیتھ الواسعة ولعدم خضوعھ لوصایة من نوع إداري تشمل جمیع
ما یضطلع بھ من مھام ، وكذا للصلاحیات المتنوعة والھامة الموكولة لھ ، فإنھ لا یجوز إدماجھ في صنف المؤسسات العامة ، ولا یمكن تبعاً لذلك
ً بین یدي جلالة الملك تقریرا حول الأوضاع الاقتصادیة والمالیة للبلاد من المندوبین المشار إلیھم في أحكام اعتبار والي البنك الذي یقدم سنویا
الفقرة الأولى من الفصل 42 من الدستور ، المومأ إلیھ أعلاه والذین لا یمكنھم الاستجابة إلى طلب الاستماع الذي قد یوجھ لھم من طرف لجنة من

اللجان الدائمة في المجلسین إلا بموافقة الوزیر المكلف بالقطاع وضمن الوفد الذي یعین أعضاءه ؛

وحیث إن اللجان الدائمة بوصفھا أداة لتحضیر العمل التشریعي وتزوید البرلمان بالمعطیات الضروریة لذلك ، قد تكون في حاجة ، للقیام بمھامھا ،
إلى تجمیع المعلومات الدقیقة المتعلقة بمرفق عمومي أو قطاع حیوي ، وأن من حقھا في ھذا الإطار أن تستمع بطلبھا إلى والي بنك المغرب ، مع

العلم أن وزیر المالیة لھ ، بصفتھ عضواً للحكومة أن یحضر جلسة الإنصات ، ویتعین لذلك إشعاره بتنظیم ھذه الجلسة ؛

في شأن موضوع جلسة الإنصات :

حیث إن أحكام المادة 58 من القانون رقم 03-76 المومأ إلیھ أعلاه ، تنص في ھذا الصدد على أن الإنصات إلى والي بنك المغرب یتم حول
"المسائل المتعلقة بالسیاسة النقدیة ونشاط مؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا" ؛

وحیث إن تعریف موضوع الإنصات إلى والي بنك المغرب ، كما ورد في المادة المشار إلیھا ، بإحالتھ إلى "المسائل المتعلقة بالسیاسة النقدیة" ،
جاء مبھماً ، وقد یفُھم منھ أن الموضوع المذكور یتعلق أیضاً بتحدید السیاسة النقدیة التي لا تدخل في صلاحیات والي بنك المغرب ، بل ھي من

مھام المجلس الوزاري الذي یرأسھ جلالة الملك ، وذلك بمقتضى الفصل 66 من الدستور ؛

وحیث إنھ ، تبعاً لذلك ، یكون ما نصت علیھ المادة 58 من أن الإنصات إلى والي بنك المغرب من طرف اللجان الدائمة للبرلمان المكلفة بالمالیة یتم
حول المسائل المتعلقة بالسیاسة النقدیة ، غیر مطابق للدستور ؛

لھذه الأسباب

أولا : یصرح بأن عبارتي "بطلب من الوالي" و"المسائل المتعلقة بالسیاسة النقدیة" والمضمنتین في المادة 58 من القانون رقم 03-76 المتعلق
بالقانون الأساسي لبنك المغرب ، غیر مطابقتین للدستور ، مع مراعاة الملاحظات الواردة أعلاه في حالة إعادة صیاغة أحكام المادة المذكورة ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ قـراره ھذا إلى السید الوزیر الأول وبنشره في الجریدة الرسمیة ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الاثنین 10 صفر 1426

(21 مارس 2005)   

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري           إدریس العلوي العبدلاوي       السعدیة بلمیر     عبد اللطیف المنوني  

عبد الرزاق الرویسي      إدریس لوزیري                  محمد تقي الله ماء العینین

عبد القادر القادري         عبد الأحد الدقاق                 ھانيء الفاسي     صبح الله الغازي


